الحديث (2) المحاضرة الأولى
عنوان هذه المحاضرة :
 أحاديث مختارة من  كتاب النكاح
(الحديث الأول)
- تمهيد في تعريف النكاح:
النكاح لغة: الضم والتداخل؛ يقال: تناكحت الأشجار، إذا انضم بعضها إلى بعض. 
ويستعمل ويراد به: عقد الزواج، فيقال: نكح فلان امرأة ينكحها نكاحًا؛ إذا تزوجها.
ويراد به أيضاً: الوطء، فيقال: نكح فلان امرأته؛ إذا جامعها.
وفي الفرق الدقيق بين المعنيين عند الاستعمال يقول أبو علي الفارسي: «فرقت العرب بينهما فرقاً لطيفاً: 
فإذا قالوا: نكح فلانةً أو بنتَ فلان أو أختَ فلان، أرادوا: عقد عليها،
وإذا قالوا: نكح امرأتَه أو زوجتَه، لم يريدوا إلا الوطء». 
والنكاح شرعاً: له عدة تعريفات؛ منها أنه: «عقد يتضمَّن إباحة وطءٍ بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمته».
الحديث الأول 
الترغيب في النكاح
- عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ - قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: 
«يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ؛ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» .
أولًا: تخريج الحديث:
هذا الحديث متفق عليه.
أي: أخرجه البخاري ومسلم في «صحيحيهما» ، من حديث عبد الله بن مسعود.
ثانيًا: التعريف بالصحابي الراوي:
هو: أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب، الهذلي المكي المهاجري البدري ، حليف بني زهرة . 
الإمام الحبر ، فقيه الأمة.
كان من السابقين الأولين ، ومن كبار العلماء من الصحابة، ومن النجباء العالمين ، شهد بدرا، وهاجر الهجرتين. 
مناقبة جمة. 
كان  نحيفا، قصيرًا يكاد طوال الرجال يوازيه جلوسًا وهو قائم، شديد الأدمة ، وكان لا يغير شيبه. 
وهو ممن جمع القرآن على عهد رسول الله  وأحد الأربعة الذين أمر  بأخذ القرآن عنهم، وثانيهم: معاذ، وثالثهم: أبيٌّ، ورابعهم: سالم مولى أبي حذيفة.
وقال - رضي الله عنه -: «إني لأعلمهم بكتاب الله، وما أنا بخيرهم، وما في كتاب الله سورة ولا آية إلَّا وأنا أعلم فيم نزلت ومتى نزلت». 
ولم ينكر هذا القول عليه أحد.
كان رفيق رسول الله  في حله وترحاله، وشهد جميع الغزوات معه ، وشهد له بالجنة، وأرسله عمر بن الخطاب  أميرا إلى الكوفة ليعلم الناس دينهم
رُوِي له عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثمانمائة حديث وثمانية وأربعون حديثًا، 
اتفق البخاري ومسلم له في «الصحيحين» على أربعة وستين حديثا، 
وانفرد له البخاري بإخراج واحد وعشرين حديثا ، 
ومسلم بإخراج خمسة وثلاثين حديثا. 
مات سنة اثنتين وثلاثين أو في التي بعدها بالمدينة.
روى له الجماعة.
ثالثًا: اللغة وشرح الألفاظ: 
قوله: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ» : 
قال أهل اللغة: (المعشر) هم الطائفة الذين يشملهم وصف؛ فالشباب معشر، والشيوخ معشر، والأنبياء معشر، والنساء معشر، وكذا ما أشبهه. 
و(الشباب): جمع شاب، ويجمع أيضًا على شُبان وشَبَبة. 
والشاب من بلغ ولم يجاوز الثلاثين.
قال النوويّ: «الأصحّ المختار أن الشاب من بلغ ولم يُجاوز الثلاثين، ثم هو كهلٌ إلى أن يُجاوز الأربعين، ثم هو شيخ».
وإنما خصّ الشباب بالخطاب لأن الغالب وجود قوة الدواعي فيهم إلى النكاح بخلاف الشيوخ، وإن كان المعنى معتبرًا إذا وُجد السبب في الكهول والشيوخ أيضًا.
ويدل على ذلك أنه علله بما يشمل الشباب وغيره.
قوله: «الْبَاءَةَ» -بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَالْهَمْزَةِ وَالْمَدِّ- :
في هذه الكلمة أربع لغات حكاها القاضي عياض: 
الأولى -وهي الفصيحة المشهورة- : «الباءة» بالمد والهاء. والثانية: «البأة» بلا مد. 
والثالثة: «الباء» بالمد بلا هاء. 
والرابعة: «الباهة» بهائين بلا مد.
ومعنى الباءة: الجماع؛ مشتقة من المباءة المنزل، 
ثم قيل لعقد النكاح: باءة؛ لأن من تزوج امرأة بوأها منزلا.
قال النوويّ: اختلف العلماء في المراد بالباءة هاهنا على قولين يرجعان إلى معنى واحد:
أصحّهما: أن المراد معناها اللغويّ، وهو الجماع، فتقديره: 
من استطاع منكم الجماع؛ لقدرته على مُؤنه -وهي مُؤَن النكاح- فليتزوّج، 
ومن لم يستطع الجماع؛ لعجزه عن مؤنه، فعليه بالصوم؛ ليدفع شهوته، ويقطع شر منيّه، كما يقطعه الوجاء.
وعلى هذا القول وقع الخطاب مع الشباب الذين هم مظنّة شهوة النساء، ولا ينفكّون عنها غالبًا.
والقول الثاني: أن المراد هنا بالباءة مؤن النكاح، سمّيت باسم ما يلازمها، وتقديره: من استطاع منكم مؤن النكاح فليتزوّج، ومن لم يستطع فليصم لدفع شهوته.
ولا بد من أحد التأويلين؛ 
لماذا؟
لأن قوله  : «ومن لم يستطع» عطف على قوله: «من استطاع» ،
فلو حمل «الباءة» علي الجماع لم يستقم قوله: «فإنه (أي: الصوم) له وجاء»؛ لأن هذا لا يقال للعاجز عن الجماع، 
وإنما يستقيم إذا قيل: أيها القادر المتمكن من الشهوة: إن حصلت لك مؤن النكاح فتزوج وإلا فصم، 
ولهذا خص النداء بـ «الشباب».
قوله: «فَإِنَّهُ»: 
أَيْ: التَّزَوُّجَ.
قوله: «أَغَضُّ لِلْبَصَرِ» :  
أي: أشدّ غضًا، أي خفضًا للعين. يقال: غَضَّ الرجلُ صوتَهُ، وغَضَّ من صوته غَضّا؛ أَيْ: خَفَضَه وَكَفَّهِ.
والمعنى هنا: أَغَضُّ لِلْبَصَرِ: أي: أَخْفَضُ وَأَدْفَعُ لِعَيْنِ الْمُتَزَوِّجِ عَنِ الْأَجْنَبِيَّةِ؛ أي: أشد كفا له عن النظر إلى المحرم.
قوله: «وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ»: 
أَيْ: أَحْفَظُ للفرج عَنِ الْوُقُوعِ فِي الْحَرَامِ؛ أي: أشدّ منعا له من الوقوع في الفاحشة.
قوله: «وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ»: 
أَيْ: من لم يقدر على مُؤَن الْبَاءَةِ. 
قوله: «فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ» :
- قيلَ: هُوَ مِنْ إِغْرَاءِ الْغَائِبِ، وَبِتَقْدِيمِ قَوْلِهِ: «مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ»  صَارَ كَالْحَاضِرِ المخاطب.
قال أبو عبيدة: (فعليه بالصوم) إغراء غائب، ولا تكاد العرب تغري إلا الشاهد. تقول: عليك زيداً ودونك عمراً، ولا تقول: عليه زيداً، إلا في هذا الحديث - انتهي كلامه.
ولما كان الضمير الغائب راجعًا إلي لفظة: (من) في قوله: (فمن لم يستطع) ، وهي عبارة عن المخاطبين في قوله: (يا معشر الشباب): جاز؛ لأنه بمنزلة الخطاب.
- وَقِيلَ: الْبَاءُ زَائِدَةٌ، أَيْ: فَعَلَيْهِ الصَّوْمُ، فَالْحَدِيثُ بِمَعْنَى الْخَبَرِ لَا الْأَمْرِ.
- وَقِيلَ: مِنْ إِغْرَاءِ الْمُخَاطَبِ ، أَيْ: أَشِيرُوا عَلَيْهِ بِالصَّوْمِ.
قوله: «فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ»: 
(فَإِنَّهُ) أَيْ: الصَّوْمُ. 
(لَهُ) أَيْ: لِمَنْ قَدَرَ عَلَى الْجِمَاعِ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى التَّزَوُّجِ لِفَقْرِهِ.
(وِجَاءٌ) -بِالْكَسْرِ والْمَدِّ- أَيْ: كَسْرٌ لِشَهْوَتِهِ، 
وَهُوَ فِي الْأَصْلِ: رَضُّ الْخُصْيَتَيْنِ وَدَقُّهُمَا لِتَضْعُفَ الْفُحُولَةُ،
فَالْمَعْنَى أَنَّ الصَّوْمَ يَقْطَعُ الشَّهْوَةَ كَالْوِجَاءِ.
وَإِنَّمَا جُعِلَ الصَّوْمُ وِجَاءً؛ لِأَنَّهُ بِتَقْلِيلِ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ يَحْصُلُ لِلنَّفْسِ انْكِسَارٌ عَنْ الشَّهْوَةِ، وَلِسِرٍّ جَعَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي الصَّوْمِ؛ فَلَا يَنْفَعُ تَقْلِيلُ الطَّعَامِ وَحْدَهُ مِنْ دُونِ صَوْمٍ.
رابعًا: الشرح والمعنى العام:
يخاطب الرسول  شباب أمته الذين هم غرسها النامي، وعتادها في مستقبل أيامهم أن يبادر الشباب منهم إلى التزوج متى كان قادرا على أمور الزواج من النفقة وما يتبعها، وكان به توقان إلى النساء؛ حتى لا تزل به القدم في مهواة المعاصي وحمأة الشرور، فإن للشباب فتوة ونزوة تدفع الشاب إلى إطاعة شهوته، وتقهره على إرضائها، بدون أن يبالي سوء مغبة أو حسنها. 
وكم جر ذلك من ويلات وأعقب من أدواء استفحل فيما بعد شرها، وعم ضررها، وأصبحت ملافاتها عسيرة، وتدارك أخطارها في غير الوسع والطاقة، مع ما يعرض نفسه فيه لغضب الله وسخطه.
وبين الرسول  حكمة المبادرة إلى الزواج مع القدرة؛ بأنها تحصن الفرج عن الوقوع في المحرمات وملابسة ما يغضب الله ، وتدعو إلى العفة وغض البصر عما لا يحل من محارم الله.
ثم أرشد من ليس عنده مؤن الزواج وتكاليفه إلى الصوم؛ فإنه يكسر حدة الشهوة، ويهدئ من متطلباتها، مع ما فيه من طاعة وقربى إلى الله تعالى.  
خامسًا: الأحكام:
- حكم النكاح: 
أولًا: في الجملة وفي الأوقات والظروف العادية:
أ- النكاح مندوب إليه في الجملة عند الجمهور: 
فيستحب عند الجمهور -غير الشافعي- الزواج إذا كان الشخص معتدل المزاج، بحيث لا يخشى الوقوع في الزنا إن لم يتزوج، ولا يخشى أن يظلم زوجته إن تزوج. 
وحالة الاعتدال هذه هي الغالبة عند أكثر الناس. 
واستدلوا بالنصوص الواردة في الترغيب فيه، ومنها هذا الحديث.
ومنها: قوله تعالى: فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ  ، 
ومنها: قوله  : «تزوجوا الودود الولود ، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة» ،
ومنها: حديث الرهط الثلاثة الذين عزموا على أمور، الأول: أن يصلي الليل أبدًا، والثاني: أن يصوم الدهر أبدًا، والثالث: أن يعتزل النساء فلا يتزوج أبدًا، فقال النبي  : «أما والله، إني لأخشاكم لله، وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر، وأصلي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي، فليس مني».
وهذا الرأي هو المختار.
ب- وقال الشافعي: إن الزواج في هذه الحالة مباح، يجوز فعله وتركه، وإن التفرغ للعبادة أو الاشتغال بالعلم أفضل من الزواج؛
لأن الله تعالى مدح يحيى عليه السلام بقوله:  وسيداً وحصورًا  
والحصور: الذي لا يأتي النساء مع القدرة على إتيانهن، فلو كان الزواج أفضل لما مدح بتركه. 
ورد هذا: بأنه شرع من قبلنا، وشريعتنا على خلافه.
فإذا لم يشتغل من هذا حاله بالعبادة فقد قال الإمام النووي الشافعي المذهب: «إن لم يتعبد فاقد الحاجة للنكاح، واجد الأهبة (وهي مؤن الزواج من مهر وكسوة ونفقة يومه)، فالنكاح له أفضل من تركه في الأصح، كيلا تفضي به البطالة والفراغ إلى الفواحش».
ج- وقال الظاهرية: إن الزواج في حالة الاعتدال فرض، متى كان الإنسان قادرًا عليه، وعلى مؤنه المطلوبة. 
واستدلوا بظواهر قوله تعالى: فانكحوا ما طاب ... ، وقوله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم ، وحديث الباب: «من استطاع منكم الباءة فليتزوج».
قالوا: والأمر يفيد الوجوب؛ فيكون الزواج واجبًا. 
ورد عليهم: 
أولًا: بأن هذا الوجوب مصروف إلى الندب والاستحباب؛
بدليل قوله تعالى :  فانكحوا ما طاب لكم من النساء ، والواجب لا يتعلق بالاستطابة.
قوله تعالى : مثنى وثلاث ورباع ، ولا يجب العدد بالإجماع.
وقوله تعالى : أو ما ملكت أيمانكم ، وَالتَّسَرِّي (أي: اتخاذ ملك يمين) لَا يَجِبُ إجْمَاعًا ، فكَذَا النِّكَاحُ؛ لِأَنَّهُ لَا تَخْيِيرَ بَيْنَ وَاجِبٍ وَغَيْرِ وَاجِبٍ. 
ثانيًا: لأن النبي  لم يحتم الزواج على كل واحد.
ثانيًا: عند التفصيل واختلاف الظروف والأحوال:
عند التفصيل يختلف حكم النكاح باختلاف حال الشخص، 
لذا فإن العلماء ذكروا أنه تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة، وهي الوجوب والندب والتحريم والكراهة والإباحة:
وَقد صَرَّحَ الجمهور -الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ- أَنَّ الْمَرْأَةَ مُسَاوِيَةٌ لِلرَّجُل فِي هَذِهِ الأحْكَامِ.
أ- فيجب النكاح: على من قدر عليه، وتاقت نفسه إليه، وخشي العنت؛ لأن إعفاف النفس بالحلال وصيانتها عن الحرام: واجب، ولا يتم ذلك إلا بالزواج.
قَال الْحَنَفِيَّةُ: النِّكَاحُ يَكُونُ وَاجِبًا عِنْدَ التَّوَقَانِ، أَيْ شِدَّةِ الاِشْتِيَاقِ بِحَيْثُ يَخَافُ الْوُقُوعَ فِي الزِّنَا لَوْ لَمْ يَتَزَوَّجْ؛ قَال ابْنُ عَابِدِينَ الفقيه الحنفي: يَجِبُ التَّزَوُّجُ وَإِنْ لَمْ يَخَفِ الْوُقُوعَ فِي الزِّنَا.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يَجِبُ النِّكَاحُ عَلَى الرَّاغِبِ إِنْ خَشِيَ عَلَى نَفْسِهِ الزِّنَا إِذَا لَمْ يَتَزَوَّجْ.
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يَجِبُ النِّكَاحُ لَوْ خَافَ الْعَنَتَ وَتَعَيَّنَ طَرِيقًا لِدَفْعِهِ مَعَ قُدْرَتِهِ، 
وَتَلْحَقُ الْمَرْأَةُ بِالرَّجُل فِي هَذَا الْحُكْمِ فَيَجِبُ النِّكَاحُ عَلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي لاَ يَنْدَفِعُ عَنْهَا الْفَجَرَةُ إِلاَّ بِالنِّكَاحِ.
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يَجِبُ النِّكَاحُ عَلَى مَنْ يَخَافُ الزِّنَا بِتَرْكِ النِّكَاحِ مِنْ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ، 
سَوَاءً كَانَ خَوْفُهُ ذَلِكَ عِلْمًا أَوْ ظَنًّا، لأِنَّهُ يَلْزَمُهُ إِعْفَافُ نَفْسِهِ وَصَرْفُهَا عَنِ الْحَرَامِ، وَطَرِيقُهُ النِّكَاحُ، 
وَيُقَدَّمُ حِينَئِذٍ عَلَى حَجٍّ وَاجِبٍ نَصًّا؛ لِخَشْيَةِ الْمَحْظُورِ بِتَأْخِيرِهِ بِخِلاَفِ الْحَجِّ.
ب- ويستحب النكاح: لمن لا يخشى الوقوع في الزنا إن لم يتزوج، ولا يخشى أن يظلم زوجته إن تزوج، وكان تائقاً للنكاح، وقادراً عليه.
وهذه الحالة هي الغالبة على أكثر الناس.
وزاد الحنابلة أن النكاح في هذه الحالة يُسَنُّ لَهُ وَلَوْ كَانَ فَقِيرًا عَاجِزًا عَنِ الإْنْفَاقِ، نَصَّ عَلَيْهِ أحمد، وَاحْتَجَّ بِأَنَّ النَّبِيَّ  كَانَ يُصْبِحُ وَمَا عِنْدَهُمْ شَيْءٌ، وَيُمْسِي وَمَا عِنْدَهُمْ شَيْءٌ، وَلأِنَّهُ   زَوَّجَ رَجُلاً لَمْ يَقْدِرْ عَلَى خَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ، وَلاَ وَجَدَ إِلاَّ إِزَارَهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ رِدَاءٌ. 
وَقَال أَحْمَدُ فِي رَجُلٍ قَلِيل الْكَسْبِ يَضْعُفُ قَلْبُهُ عَنِ التَّزَوُّجِ: الله يَرْزُقُهُمُ، التَّزَوُّجُ أَحْصَنُ لَهُ.
ج- ويحرم النكاح: على من لا تتوق نفسه إليه، وليس له قدرة عليه، بأن يعلم من نفسه عدم القدرة على الوطء، أو عدم القدرة على الإنفاق، أو عدم القدرة على أداء الحقوق الواجبة؛ لأن كل ما أدى إلى الحرام فهو حرام، ما لم ترض الزوجة بذلك:
قَال الْحَنَفِيَّةُ: يَكُونُ النِّكَاحُ حَرَامًا إِنْ تَيَقَّنَ الْجَوْرَ؛ لأِنَّ النِّكَاحَ إِنَّمَا شُرِعَ لِمَصْلَحَةِ تَحْصِينِ النَّفْسِ وَتَحْصِيل الثَّوَابِ بِالْوَلَدِ الَّذِي يَعْبُدُ اللَّهَ تَعَالَى وَيُوَحِّدُهُ، وَبِالْجَوْرِ يَأْثَمُ وَيَرْتَكِبُ الْمُحَرَّمَاتِ، فَتَنْعَدِمُ الْمَصَالِحُ لِرُجْحَانِ هَذِهِ الْمَفَاسِدِ.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يَحْرُمُ عَلَيْهِ النِّكَاحُ إِذَا لَمْ يَخْشَ الزِّنَا، وَكَانَ نِكَاحُهُ يَضُرُّ بِالْمَرْأَةِ لِعَدَمِ قُدْرَتِهِ عَلَى الْوَطْءِ أَوْ لِعَدَمِ النَّفَقَةِ.
د- ويكره النكاح: لمن لم يحتج إليه، ويخشى أن لا يقوم بما أوجب الله عليه من القيام بحقوق الزوجة، فيقع في ظلمها إن تزوج؛ كأن يخاف العجز عن الإنفاق، أو إساءة العشرة، أو فتور الرغبة في النساء، أو تشغله عن تعلم العلم وتعليمه، ونحو ذلك.
قَال الْمَالِكِيَّةُ: يُكْرَهُ النِّكَاحُ لِمَنْ لاَ يَشْتَهِيهِ وَيَقْطَعُهُ عَنْ عِبَادَةٍ غَيْرِ وَاجِبَةٍ.
وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: مَنْ لَمْ يَحْتَجْ لِلنِّكَاحِ بِأَنْ لَمْ تَتُقْ نَفْسُهُ لَهُ مِنْ أَصْل الْخِلْقَةِ، أَوْ لِعَارِضٍ كَمَرَضٍ أَوْ عَجْزٍ. . كُرِهَ لَهُ إِنْ فَقَدَ الأُهْبَةَ؛ لِمَا فِيهِ مِنِ الْتِزَامٍ مَا لاَ يَقْدِرُ عَلَى الْقِيَامِ بِهِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ. 
هـ- ويباح النكاح: فيما عدا ذلك:
فيباح إذا انتفت الدواعي إليه، وانتفت الموانع منه، بأن لا تتوق نفسه إليه، لكنه قادر عليه.
ومن صوره قول الْحَنَابِلَةُ: يُبَاحُ النِّكَاحُ فِي الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ لِمَنْ لاَ شَهْوَةَ لَهُ كَالْعِنِّينِ وَالْمَرِيضِ وَالْكَبِيرِ؛ 
لأنَّ الْعِلَّةَ الَّتِي لَهَا يَجِبُ النِّكَاحُ أَوْ يُسْتَحَبُّ -وَهِيَ خَوْفُ الزِّنَا أَوْ وُجُودُ الشَّهْوَةِ- مَفْقُودَةٌ فِيهِ، 
وَلأنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ النِّكَاحِ الْوَلَدُ، وَهُوَ فِيمَنْ لاَ شَهْوَةَ لَهُ غَيْرُ مَوْجُودَةٍ، فَلاَ يَنْصَرِفُ إِلَيْهِ الْخِطَابُ بِهِ، 
فيَكُونَ مُبَاحًا فِي حَقِّهِ كَسَائِرِ الْمُبَاحَاتِ؛ لِعَدَمِ مَنْعِ الشَّرْعِ مِنْهُ.
سادسًا: من فوائد الحديث:
1- الترغيب في الزواج .
2- بيان ما يترتب على الزواج من العفة وغض البصر. 
3- الصوم وقاية للإنسان من الوقوع في الفاحشة.
4- الْحَثُّ عَلَى تَحْصِيلِ مَا يَغُضُّ بِهِ الْبَصَرَ، وَيُحْصِنُ الْفَرْجَ.
5- فِيهِ أَنَّهُ لَا يَتَكَلَّفُ لِلنِّكَاحِ بِغَيْرِ الْمُمْكِنِ كَالِاسْتِدَانَةِ.
6- اسْتَدَلَّ بِهِ الْعِرَاقِيُّ عَلَى أَنَّ التَّشْرِيكَ فِي الْعِبَادَةِ لَا يَضُرُّ، بِخِلَافِ الرِّيَاءِ.
7- اسْتَدَلَّ بَعْضُ العلماء من المالكية بهذا الحديث عَلَى تَحْرِيمِ الِاسْتِمْنَاءِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مُبَاحًا لَأَرْشَدَ إلَيْهِ لِأَنَّهُ أَسْهَلُ.
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